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 مـقديـت
 

 

لإسلامي للتنمية على أن من نصت المادة الثانية من اتفاقية تأسيس البنك ا

مالية القيام بالأبحاث والدراسات للمساعدة في تنظيم الفعاليات الاقتصادية وال" مهامه

وتجسيدا لهذا المبدأ في أرض " والمصرفية حسب أحكام الشريعة الإسلامية السمحة 

وقد أسهم منذ إنشائه في إثراء , الواقع تأسس المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

المكتبة الإسلامية بعامة والاقتصادية بخاصة بعدد من البحوث والدراسات النظرية 

, وآيفية تطبيقه,  معالم النظام الاقتصادي الإسلاميبهدف التعرف على, والتطبيقية

, والبحث في اآتشاف صيغ وأدوات تمويلية شرعية لخدمة التنمية الاقتصادية

 .والتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية
 

يطيب للمعهد أن يضع بين يدي القارئ الكريم هذا , وفي إطار هذا التوجه

تمويل العجز في "الداخلية وهو بعنوان البحث الذي أعد ضمن أبحاث المعهد 

 ". دراسة حالة ميزانية الكويت–الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية 
 

أعد هذا البحث بناء على طلب تلقاه المعهد من اللجنة العليا لاستكمال تطبيق 

أحكام الشريعة الإسلامية وهي لجنة شكلت بمرسوم أميري في دولة الكويت لتقوم 

وتتقدم , لى الدراسات والأبحاث التي تتعلق باستكمال تطبيق الشريعة الإسلاميةع

بالمقترحات التي تعين على ذلك في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

 .والتعليمية
 

يتطرق الباحث في القسم الأول إلى , يشتمل البحث على ثلاثة أقسام وخاتمة

ثم يتناول في القسم , حاولا الوصول إلى أسباب عجزهاالميزانية العامة في الكويت م

 الثاني المنظور الإسلامي وما يمكن أن يتمخض عنه من مؤشرات نظرية ومقترحات
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أما القسم الثالث فقد أفرده الباحث للمفاضلة بين البدائل . الميزانية العامة لتمويل عجز

وفي الخاتمة يقف .  الكويتالمتعددة وما يناسب منها وضع الميزانية العامة بدولة

 .القارئ الكريم على نتائج البحث

 

منذر قحف من جهد يطيب . ولعل القارئ واجد فيما قدمه آاتب البحث الأخ  د

 .ما يعود بالفائدة العلمية والعملية وما يثري ساحة الحوار العلمي البناء بإذن االله تعالى

 

   ,,,واالله الهادي إلى سواء السبيل

 

 

 عهد مدير الم

 
 معبد الجارحي. د
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 ةـدمـقـم
 

 

ات     ى الدراس وم عل ا لتق ة علي ت لجن ي الكوي ري ف وم أمي كلت بمرس ش

ا     ة العلي م اللجن لامية باس ريعة الإس ق الش تكمال تطبي ق باس ي تتعل اث الت والأبح

وآلفت اللجنة بتقديم الاقتراحات في       , لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية    

ة حول الخطوات             آافة جوانب الحي     ة والتعليمي ة الاجتماعي اة الاقتصادية والمالي

 .اللازمة لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية
 

ابع    دريب الت لامي للبحوث والت د الإس ة بالاتصال بالمعه د قامت اللجن ولق

ال   ذا المج ي ه اون ف ة للتع لامي للتنمي ك الإس دم  , للبن ى أن أتق ب إل ان أن طل فك

 .ل العجز في الميزانية العامة من وجهة النظر الإسلاميةببحث حول آيفية تموي
 

ة   ام وخاتم ة أقس ن ثلاث ذا البحث م ألف ه ن  . يت م الأول ع ي القس دث ف أتح

ا   ز فيه ت والعج ي الكوي ة ف ة العام ذا   , الميزاني باب ه ى أس اول أن أصل إل وأح

ا                . العجز ل م ذي يمكن اقتراحه لتموي وأدرس في القسم الثاني الإطار النظري ال

ة النظر الإسلامية  ن وجه ة م ة العام ي الميزاني د العجز ف ث . يس م الثال ا القس أم

ة                  ة العام ا يتناسب مع وضع الميزاني ددة بم فيخصص للاختيار بين البدائل المتع

ت ي الكوي ائج البحث  . ف ة نت ي الخاتم ألخص ف ام  . وس ذه الأقس ي ه ذلك تغط وب

ا  ة العلي ا اللجن ي اقترحته اور الت ع المح ة جمي د الثلاث ه للمعه ا الموج ي خطابه  ف

 :وهي) م12/4/1994( هـ 1/11/1414والمؤرخ في 
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ة        - ا للبيئ دى ملاءمته د م رعية وتحدي ة الش ر الأدوات المالي حص

 .الكويتية

 .التعرف على مشكلة عجز الميزانية الحالي -

لال الأدوات  - ن خ ة م ز الميزاني لاج عج غيلية لع ط تش ع خط وض

 .المالية الملائمة
 

ا       فالمحور ال  ألف من       , ثاني قد غطاه القسم الأول من بحثن والمحور الأول يت

ا    و م لامية وه ة الإس لأدوات المالي ة ل رعية العام ادئ الش و المب زء ه زأين ج ج

ا    ن بحثن اني م م الث ه القس ة     , يبحث لأدوات المالي رض ل و ع اني فه زء الث أم الج

ات والمنش   رة المطبوع ذا العرض لكث ل ه ة لمث رى حاج لامية ولا ن ورات الإس

ك           رار في ذل اه          . والأبحاث التي شملته فلا حاجة للتك د غط ا المحور الثالث فق أم

ع                القسم الثالث من بحثنا الذي يقدم أفضل الأدوات التي يراها الكاتب مناسبة لواق

اقتراح " بالخطط التشغيلية   " أما إذا قصد    . الكويت وأحوالها الاقتصادية والمالية   

ة والقانو راءات الإداري ة  الإج ق الأدوات المالي بة لتطبي ة المناس ة والتنظيمي ني

فإن هذا يختلف حسب الأدوات     , الإسلامية ودراسة الأولويات الزمنية في تنفيذها     

ا تم اختياره ي ي ه لبحث  , الت ه لا تؤهلان ب وخبرت ي للكات دريب العلم ا أن الت آم

 .الإجراءات الإدارية والقانونية والتنظيمية
 

ل العجز       فإنني اخ , ومن جهة أخرى   ذا البحث ليكون تموي ترت موضوع ه

ه   رادات        . وليس معالجت ادة الإي ا بزي وم أن معالجة العجز تكون إم أو , فمن المعل

ات يض النفق ة , تخف ة أو خارجي ادر داخلي ن مص ه م ك . أو بتمويل ي ذل ا ف بم

ه    –وبالتالي فإن هذا البحث . الإصدار النقدي  ذي يحدده عنوان  بحكم موضوعه ال

ات         يستبعد من  – رادات وتخفيض النفق ادة الإي ألتي زي ه مس ى   ,  نطاق ويقتصر عل

 .تمويل العجز فقط
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 القسم الأول  

 

 عرض للميزانية العامة في الكويت

 ومشكلة العجز فيها
 

 نحو   1994/1995بلغت إيرادات الميزانية العامة لدولة الكويت المقدرة لعام         

نفس السنة      وبلغت النفقات المتوقعة  ,  مليون دينا آويتي   2637 ون 4140 ل ذا  .  ملي ه

اطي         % 10ويفترض القانون تخصيص     رادات لحساب احتي سنويا من مجموع الإي

ال ةالأجي ة     .  القادم نة المالي ة للس رادات المتاح ل الإي ا يجع و  1994/1995مم ه

ة في         % 18وهو يزيد بنسبة    .  مليون دينار آويتي   2374 ة العام عن عجز الميزاني

 .الذي بلغ مليون دينار آويتي 1993/1994العام السابق 

 

ديم   ة ق ة الكويتي ي الميزاني ز ف وم أن العج ن المعل رة  . وم وره للم دأ ظه د ب فق

ام    ي ع ى ف غ 1981/1982الأول ويتي  181 بمبل ا آ ون دين ابات  .  ملي دل الحس وت

ن  رة م ة للفت ة العام ة للميزاني ى 1981/1982الختامي ى 1994/1995 إل  عل

 :التالي) 1رقم (ما يبينه الجدول استمرار العجز في الميزانية آ
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  )1( جدول رقم 
 

 العجز في الحساب الختامي للميزانية العامة لدولة الكويت

 م1994/1995 –م 1981/1982
 

 )مليون دينار آويتي(

 من الناتج القومي الإجمالي%  العجز في الميزانية العامة السنة المالية

81/82 181 - 

82/83 228 - 

83/84 643 10 

84/85 674 10 

85/86 995 19 

86/87 1302 21 

87/88 780 14 

88/89 876 12 

89/90 185 3 

90/91 7368 230 

91/92 5529 94 

92/93 1809 27 

93/94 1494* - 

94/95 1776* - 

 23823 المجموع
 

دد      : المصدر اريخ    67594/1040جريدة الوطن الكويتية الع  82/83 للسنوات    19/6/1994 ت

 والتقرير الاقتصادي   81/1982 بالنسبة لعام    26/4/94وجريدة القبس   , 84/85إلى  

ويتي للسنوات         1993 ى    85/86 للبنك المرآزي الك  والنشرة الإحصائية     93/94 إل

 .94/1995 بالنسبة لعام 94للربع الثالث 
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ى                      ة إل ودة التدريجي يج الع د حرب الخل ا بع ات سنوات م ى ميزاني ويلاحظ عل

ور ا ل  التط ا قب نوات م به س ذي يش ي ال تلاللطبيع يالاح ت .  العراق د ارتفع فق

ن   ة م رادات العام ام   2363الإي ي ع ار ف ون دين ى 92/93 ملي ام  2713 إل ي ع  ف

ـ 93/94 درت ب م ق ام 2637 ث ي ع نتي 94/95 ف ارب س ا يق و م  و 88/89 وه

ت   89/90 رادات بلغ هدتا إي ين ش ى   3234 و 2367 اللت ويتي عل ار آ ون دين  ملي

 .اليالتو
 

ل             3095 و   2999فقد آانت   , أما النفقات العامة   ا قب ار في سنتي م ون دين  ملي

ى         م    4208 و   3936الحرب المذآورتين ثم ارتفعت إل ى       4390 ث ار عل ون دين  ملي

 .94/1995التوالي في السنوات الثلاثة التالية المنتهية في 
 

ا           94/1995الذي بلغ حتى ميزانية عام      , ويلاحظ أن العجز التراآمي    م

يفوق آثيرا  , ) مليار دولار أمريكي   86أي أآثر من    ( مليار دينار آويتي     24 بيقار

ة         مليار دينار آويتي   2.08رصيد الدين العام المحلي الذي لم يتجاوز          حتى نهاي

ام  ويتي      ( 1993ع زي الك ك المرآ ادي للبن ر الاقتص  ). 68ص   , 1993التقري

ك أن السياسة ال ى ذل ويتي يضاف إل ك المرآزي الك ة وللبن ة للحكوم بشكل  –نقدي

ود  –خاص  ي عرض النق ع ف دم التوس ى ع د عل ه دور ( تعتم ان ل ا آ ي       مم ف

 1992لجموع عامي   % 0.7المحافظة على التضخم في مستويات دنيا لم تزد عن          

ة   ) 1993و  ز الميزاني ل عج يلة لتموي زي  (آوس ك المرآ ر الاقتصادي للبن التقري

ان           ). 71 – 69ص  , 993الكويتي   ة آ الأمر الذي يؤآد أن سداد العجز في الميزاني

 .أو من قروض خارجية, يتم من مصادر الاحتياطي العام للدولة
 

ام   دين الع ندات ال ه يلاحظ أن س ر أن ندات  ( غي ات وس ن أذون ألف م وهي تت

ة ام  ) الخزان ي ع دارها ف دء بإص ذ الب را من وا آبي هدت نم د ش ث . 1987ق بحي

  أن تسدد معظم عجز الميزانية العامة في سنوات ما قبل الغزواستطاعت
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ي      . العراقي % 97فقد بلغت نسبة الزيادة السنوية في أرصدة الدين العام المحل

نوات  % 83و % 91و  ي الس ة ف امي للميزاني ي الحساب الخت ي ف ن العجز الفعل م

وات التي  تلت     أما في السن   ). 89/90 – 87/88( الثلاثة التي سبقت حرب الخليج      

اء                        , الحرب ى    الوف ه عل تعيد قدرت دأ يس ي ب ام المحل دين الع فإن من الواضح أن ال

بعجز الميزانية حيث زادت نسبة التوسع في الدين العام إلى عجز الحساب الختامي 

ى    1992في عام   % 4للميزانية من    ام     % 25 إل م       ( 1993في ع انظر الجدول رق

2( 

 

 

  )2( جدول رقم 
 

 م1993  - 1987لدين العام في الكويت أرصدة ا
 

 )مليون دينار آويتي(

 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

 5287 2860 2616 6124 5949 3302 628 الإصدارات

 4833 2653 3537 5971 5158 2535 - الاستحقاقات

 2079 1625 1418 2339 2186 1395 628 أرصدة نهاية العام

 454 207 921- 153 791 767 628 لرصيدالزيادة السنوية في ا

 %25 %4 %11- %83 %97 %91 %48 نسبة الزيادة إلى العجز

 

 . على التوالي68 و 42ص , 1993 و 2992 – 1990التقريران الاقتصاديان الصادرات عن البنك المرآزي الكويتي : المصدر
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 طبيعة العجز في الميزانية الكويتية
 

ة نكتفي بملاحظات عام وان – سريعة س ذا العن ل أسباب – تحت ه  لأن تحلي

ه عرض            . العجز وطبيعته ليسا من اهتمامات هذه الورقة       ذا القسم بأن ا ه د عنون ولق

ه , إذ مهما آان سبب العجز    . لمشكلة العجز فقط   ز          , وطبيعت ا هو الترآي ا يهمن إن م ف

ه  بة لتغطيت ة المناس ى الأدوات المالي ز ف . عل ة العج ح أن معالج ن الواض ي وم

ة أو        رادات العام ادة الإي ل إلا بزي د الطوي ي الأم تم ف ة لا ت ة للدول ة العام الميزاني

 .إنقاص النفقات العامة
 

ومن البديهي أيضا أن العجز في الميزانية العامة للكويت مرتبط بتغير أسعار            

ام       , البترول وآمية إنتاجه   اق الع رتبط بالإنف ة          . آما هو م دأ العجز في الميزاني ا ب فم

وبلغ العجز في الميزانية    , مة إلا مع تراجع أسعار البترول في أوائل الثمانينيات        العا

رول        اج البت رة توقف إنت لاه من       , حده الأقصى في فت ا ت بسبب الغزو العراقي وم

 . حرائق في الآبار
 

 .من مجموع الإيرادات العامة% 88هذا وتشكل الإيرادات النفطية أآثر من 
 

د عن       , يةأما الإيرادات غير النفط    رادات     % 12وهي لا تزي , من مجموع الإي

 فأهم عناصرها إيرادات الخدمات من النقل والمواصلات والكهرباء
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ة       ر النفطي رادات غي اس الإي ة أخم والي ثلاث كل ح ي تش ك   . الت ي ذل ا ف يليه

ة     ا  % 20حوالي  ( الضرائب والرسوم الجمرآي ا هو جدير بالملاحظة     ). منه ومم

وإنما هو إيراد شكلي ناشئ عن      , ت العامة لا تشكل إيرادا حقيقياً     أن إيرادات الخدما  

ط ة فق ة العام ب الميزاني ة تبوي ل , طريق اء والنق اء والم اج الكهرب ة إنت لأن تكلف

ع الخدمات       . والمواصلات داخلة ضمن نفقات الميزانية العامة      وواقع الحال أن جمي

ا   ة إنتاجه ن آلف ل م اع بأق ت تب ي الكوي ة ف ا ي, العام لعية  مم ة س ع بإعان ا تتمت جعله

دمات   ذه الخ عار ه لال أس ن خ ة م ة   , حقيقي راد للميزاني ا مصدر إي ن آونه دلا م ب

 . العامة
 

ال     غل ب ا يش م م ن أه و م ة ه رادات العام ادة الإي ى زي ل عل ولا شك أن العم

ق        . الحكومة في سعيها إلى معالجة العجز في الميزانية العامة         ك عن طري أتي ذل وي

 :ت النفطية في ثلاثة اتجاهاتزيادة الإيرادا
 

 . زيادة الأسعار من خلال مباحثات أوبك– 1

 .  زيادة الحصة الإنتاجية للكويت من خلال أوبك أيضا– 2

ادة الجزء       ,  زيادة المضمون الصناعي في صادرات النفط      – 3 ق زي عن طري

 .المصنع من خلال تنمية الصناعات البتروآيميائية
 

راد      ادة الإي ق          أما السعي لزي أتي بصورة رئيسية عن طري ة في ر النفطي ات غي

ة     ويتي       , تنمية القطاعات غير النفطي ع الاقتصاد الك ادة تنوي اء أو تخفيض     , بزي وإلغ

اص     كل خ ة بش دمات العام عري للخ دعم الس ة  , ال لع الغذائي بعض الس ادة , ول وزي

 مثل , سواء في ذلك الضرائب المباشرة, الضرائب على القطاع الخاص
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روةالضريبة ع دخل والث ى ال رة, ل ر المباش ل الضرائب , أم الضرائب غي مث

 .الجمرآية
 

ات   يض النفق ب تخف ا جان اد     , أم ة الاقتص ادة هيكل ي إع دا ف ب جه ه يتطل فإن

ويتي ة  , الك دمات العام م الخ اج معظ ل إنت تطيع القطاع الخاص أن يتحم بحيث يس

ة     آالماء والكهرباء والهاتف وتسويقها على أساس سعر سوقي يتضمن         ع التكلف  جمي

ا ذه    , الاقتصادية لإنتاجه ديم ه ي تق ام ف اق الع ى الإنف اد عل ن الاعتم ف م ا يخف مم

 .الخدمات
 

ة         ر النفطي ات غي و القطاع ويتي ونم اد الك ة الاقتص ادة هيكل إن إع ذلك ف وآ

ة              و في العمال سيؤديان إلى التخفيف من الاعتماد على الميزانية العامة آمحرك للنم

اق الحكومي                وسائر أوجه النشاط     ة الإنف ك من مقارن الاقتصادي آما يتضح في ذل

  ).3انظر الجدول رقم (بالناتج القومي الإجمالي 
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  )3( الجدول رقم 

 

 مقارنة الناتج القومي مع الإنفاق الحكومي في الكويت

 م1994 – 1984
 

 )مليون دينار آويتي ( 

 السنة
 الناتج القومي الإجمالي

 )أسعار جارية(

 الحكومي الإنفاق 

 اعتمادات الميزانية

الناتج / الإنفاق الحكومي 

  (*)القومي الإجمالي

1984 6360 3371 53% 

1985 6450 3510 55% 

1986 5202 3370 66% 

1987 6733 2860 46% 

1988 5773 2806 49% 

1989 7142 2999 42% 

1990 5307 3096 59% 

1991 3130 7614 243% 

1992 5518 6112 111% 

1993 7133 3936 58% 

1994 7214 4140 57% 
 

ومي: المصدر اتج الق ام الن ل   : أرق زي إبري ت المرآ ك الكوي رة الإحصائية الفصلية لبن و –النش  1995 يوني

ام  ادي 1994 و 1988 – 1985لأرق ر الاقتص وام  (1993 والتقري ة ) 1993 – 1989لأع واللجن

 .1984بالنسبة لسنة ) لمتحدة الأمم ا( الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

ى   1987 بالنسبة لسنوات    1993 و   1992 – 1990التقريران الاقتصاديان   : أرقام الإنفاق الحكومي    إل

 .86 إلى 84 بالنسبة لسنوات 26/4/1994وجريدة القبس يوم , 1993
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 تغطية العجز في الميزانية
 

 تجربة السنوات
 

 م1995 / 1994 إلى 1982 / 1981
 
 

 :طية العجز في الميزانية العامة في الكويت من ثلاثة مصادر هيتتم تغ
 

 , الاحتياطي العام– 1

 , الاقتراض الخارجي– 2

ي   – 3 ال                .  الاقتراض المحل اطي الأجي انون المساس باحتي ع بموجب الق ه يمتن ك أن ذل

ة  ة     , القادم ة عجز الميزاني ة في تغطي ذه المصادر الثلاث نذآر بإيجاز دور ه وس

 :ولةالعامة للد

 

 : الاحتياطي العام– 1

م      ري رق ام  ) 1(نص المرسوم الأمي اطي    1960لع وين احتي ى ضرورة تك م عل

تم  . عام للدولة يترك تحديد نسبة من الإيرادات العامة لمرسوم يصدر بذلك آل سنة           وي

تثمار  ائل الاس ة بأفضل وس ام للدول اطي الع وال الاحتي تثمار أم ه , اس تعمل من ولا يس

 وقد بدأ تكوين. اجات الطارئةشيء إلا عند الح
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ام   اطي الع ال   –الاحتي ع الح ي واق ة     – ف ك نتيج دة وذل نوات عدي ك بس ل ذل  قب

 .للفائض في إيرادات البترول عن الحاجات الانفاقية للدولة
 

ي        رة ف ن م ر م ام أآث اطي الع وال الاحتي ن أم ادة م ى الإف ة إل أت الدول د لج وق

بعينات تعمله  , الس م تس ا ل تلال     ولكنه رة الاح ي فت ة إلا ف ي الميزاني ز ف ة العج لتغطي

 .العراقي وحرب الخليج
 

وقد بلغ نصيب الفرد الكويتي من مجموع الأصول الاستثمارية للاحتياطي العام          

ة   ال القادم اطي الأجي امي  61766 و 55404واحتي ي ع م 1995 و 1990 دولارا ف

ام      (على التوالي    ة لع ك ح  , )م1990بالأسعار الثابت ديرات وزارة التخطيط      وذل سب تق

 .الكويتية
 

دم اللجوء                    ة بع ة العام ة في إعداد وإدارة الميزاني وجريا على الممارسات المالي

ي          ة ف ز الميزاني داد عج ي س ة ف ال القادم اطي الأجي ام ولا احتي اطي الع ى الاحتي إل

 .مافإن الدراسة الحالية ستتقدم باقتراحاتها دون التعرض لأي منه, الأحوال العادية

 

 : الاقتراض الخارجي– 2
 

يج               ل حرب الخل . لا يوجد ما يدل على لجوء الكويت إلى الاقتراض الخارجي قب

دولي وسندات                بل إن المعروف أنه آانت لديها احتياطات مرموقة في صندوق النقد ال

ام               . الخزانة الأمريكية  راض الخارجي في ع ى الاقت , م1991ولكن الحكومة لجأت إل

 عمل السريع على إزالة آثار الغزو والحرب معاوأي في فترة ال
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ة ا الرئيسي, من الأرض الكويتي ائل إنتاجه رول, وبخاصة من وس دت . البت فعق

ة , قرضا ة بزعام راض الدولي وك ومؤسسات الإق ع مجموعة من البن   Morganم

ام    ,  مليار دولار أمريكي لأجل متوسط    5.5مقداره   ده في ع  1995يبدأ سداده مع فوائ

تحق ح ث يس ار دولار 2.6ي د  (  ملي ال وفوائ ن رأس م ام   , )م ي ع تحق ف ا يس ا م أم

 .1997ويستحق الباقي في عام , )من رأس مال وفوائد( مليار 3.2 فيبلغ 1996
 

ه                ومما يجدر ذآره أن فرص الاقتراض الخارجي ليست أقل الآن مما آانت علي

,  المباشرة للغزو والحرب     بسبب تعافي الاقتصاد الكويتي من الآثار     , م1991في عام   

 .ولكن هذا الاقتراض لا يمكن تحصيله دون الرضوخ لمبدأ الفوائد
 

العملات                 , ومن جهة أخرى    ات ب ة اختناق اني من أي ويتي لا يع إن الاقتصاد الك ف

ة ة , الأجنبي ة العام داد عجز الميزاني ه من س ا يمكن ة م يولة النقدي ه من الس ا , ولدي آم

د      ا بع ادة              وبالت . سنوضح ذلك فيم راض الأجنبي في الأحوال الع ه للاقت إن حاجت  الي ف

لذلك لا نرى أهمية لدراسة بدائل إسلامية للاقتراض الخارجي بالنسبة       , غير ملحوظة 

ار يصلح أيضا                , لميزانية الكويت  وذلك على الرغم من أن بعض ما سنقترحه من أفك

 .للاقتراض الخارجي

 

 : الاقتراض المحلي– 3
 

ا سبق     ا فيم د رأين د استوعبت       وق ة ق ال المحلي ذا القسم آيف أن سوق الم  من ه

ل    ة قصيرة الأج ندات خزين ات وس كل أذون ويتي بش ار آ اري دين والي ملي ذه . ح وه

ة   د الربوي اس الفوائ ى أس وم عل ندات تق ات والس وك  . الأذون ى البن ويقها إل م تس د ت وق

ة ا      , التجاري ي ميزانياته تمرة ف اهرة مس كل ظ ارت تش ث ص تث , بحي أداة اس مارية آ

 آما أن البنك المرآزي. مصرفية قصيرة الأجل
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ات السوق المفتوحة ي عملي تعملها ف ي , يس ود ف ى عرض النق أثير عل بقصد الت

 .الاقتصاد الكويتي
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 القسم الثاني

 

 الإطار النظري لتغطية عجز الميزانية

 ففي الاقتصاد الإسلامي

 
ة حكوم      ي ميزاني ز ف ة العج م الأول طبيع ي القس ا ف وره عرفن ت وتط , ة الكوي

ذا القسم من استعراض سريع                . وربطنا ذلك بواقع الاقتصاد الكويتي     ا في ه ولا بد لن

حتى يمكن بعد ذلك    , لوسائل تغطية العجز في الاقتصاد الإسلامي من الناحية النظرية        

ة      ره الميزاني ذي تظه ع ال ى الواق ز عل ة العج ائل تغطي ري لوس قاط التصور النظ إس

 .العامة في الكويت
 

ة في الاقتصاد                      اج السلع العام ى عرض سريع لإنت لذلك سيشتمل هذا القسم عل

لامي لام    , الإس ي الإس ز ف ة العج ادئ تغطي ز     , ومب ة عج ة لتغطي دائل الممكن م الب ث

 .الميزانية ضمن حدود المبادئ الإسلامية
 

أ عن وجود عجز في                    ة التي تنش وسنضرب صفحا عن ذآر المشكلات النظري

ى  , ة ووسائل تغطيه من تداخل ومفاضلة بين مصالح الأجيال      الميزانية العام  وقدرة عل

 .آذلك لن نبحث في مقارنة التمويل الربوي بالتمويل الإسلامي, السداد في المستقبل

 

 : إنتاج السلع والخدمات العامة–أولا 
 

 – وفي أي نظام اقتصادي آخر أيضا         –الأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي      

 وإن أي تفاوت , ي الميزانية العامة من إيرادات ونفقاتهو توازن طرف
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ل            , مما يخلق عجزا أو فائضا    , بينهما ه يمث ه لأن تخلص من  –ينبغي العمل على ال

 .سواء في الجباية أم في الإنفاق,  ظاهرة غير طبيعية–في معظم الأحيان 
 

ام الاقتصادي الإسلامي  –والأصل  ي النظ ة– ف طة الحكوم  –  أن تقتصر أنش

ا   الي نفقاته ا      –وبالت ه موارده مح ب ا تس د م ة الضرورية بق لع العام اج الس ى إنت  عل

اريخ   –وقد جرت سنة النظام الاقتصادي الإسلامي           . المتوقعة ام   – خلال الت ى قي  عل

ام في                   ا القطاع الع مؤسسات وقفية وخيرية بإنتاج عدد غير قليل من السلع التي ينتجه

 . الاتكاء على الميزانية العامة في ذلكوذلك بدلا من , آثير من الدول
 

رة    ة       , وهناك مزايا آثي ر حكومي ام جهات غي ة       , لقي ديم بعض الخدمات العام , بتق

 :من هذه المزايا
 

ة     .1 ة للحكوم ة العام ن الميزاني ف ع ا   , التخفي ف احتياجاته الي تخفي وبالت

قد , من توفير موارد الحكومة لأغراض أخرى , وما يعود به ذلك   , المالية

 .يمكن تحقيقها إلا من خلال الميزانية العامةلا 
 

ة  .2 م الحكوم ن حج ف م رار  , التخفي ة الق ن مرآزي ل م ا يقل ن , مم وم

اد  ول الفس الات دخ تغلال, احتم از  , والاس م الجه ف حج ك بتخفي وذل

 ).البيروقراطية(الحكومي 
 

ع  , رفع مستوى الممارسة الديمقراطية في القرار الاقتصادي       .3 وذلك بتوزي

دي  رارات تق ة    ق دمات العام لع والخ ن الس ن م در ممك ر ق ع , م أآب ووض

راد دي الأف ها بأي ة, بعض ات التبرعي رها , والهيئ اف دون حص والأوق

 .جميعها بيد الحكومة
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ة      .4 ديم الخدم ة         , تحسين آفاءة تق ات التطوعي ات والجمعي وبخاصة أن الهيئ

وفر  ب  –تت ى الأغل ا – عل ي أفراده داف   ,  ف ى أه عناصر الحرص عل

ة         , وتقديم التضحيات , المؤسسة فضلا عن تمتعهم بمزايا الرغبة في خدم

ة     , المؤسسة التطوعية  ة     , التي جاءوا إليها بدوافع ذاتي ا خيري هي بطبيعته

 .في معظم الأحوال
 

اليف .5 ل التك اءة . تقلي ين الكف وه تحس ن وج ه م و وج ات , وه لأن الهيئ

ة      – في العادة    –التبرعية تحصل    بخاصة  و,  على آثير من الموارد العيني

ه         . الوقت المتبرع به لخدمة هذه الهيئات      رع ب آما يغلب على العمل المتب

ات          ن فئ أتي م ه أن ي ب علي رع يغل ة لأن المتب اءة عالي ون ذا آف أن يك

 .المثقفين وذوي الحصافة
 

لأنه يغلب أن    , تحسين وصول الخدمات العامة إلى أآثر الناس حاجة لها         .6

ا ي  , تكون المؤسسات التبرعية محلية    ى المعلومات        مم جعل حصولها عل

 .الدقيقة حول المحتاجين إلى هذه الخدمات أآثر سهولة وأقل تكلفة

 

ا       ذه المزاي ة            , ولا يعني وجود ه ابتين الإداري ة عن الرق ات التبرعي تغناء الهيئ اس

ا . وإساءة التصرف , اللتين تخففان من احتمالات الاستغلال   , والمالية ة  , ولكنه بالمقارن

 .قد تتمتع بمزايا آثيرة,  بتقديم بعض السلع العامةمع قيام الحكومة
 

لامي     ادي الإس ام الاقتص من النظ د تض ن     , ولق دد م ديم ع حا لتق ورا واض تص

آما جعل  , والجهات والمؤسسات التبرعية  , بواسطة قطاعي الأوقاف  , الخدمات العامة 

ثالث  هو الرآن ال  , بتمويل اجتماعي مؤسسي  , تقديم بعض خدمات الرعاية الاجتماعية    

دين ذا ال ان ه اة. من أرآ اء مؤسستي الزآ ادة إحي د من إع إن لاب ذلك ف اف, ل , والأوق

 ,بشكل يجعلهما تتحملان العبء المناسب
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ة   لع العام ديم الس ي تق ات    , ف ة نفق ة للحكوم ة العام ن الميزاني ان ع ث تخفف   بحي

 .آبيرة
 

تقل  از مس اة جه ة الزآ تمر , فمؤسس ل المس ن التموي يض م ز بف د ي, مجه صل ق

ة  ادات الفقهي ديرات والاجته ى , حسب بعض التق ومي  % 7.5 – 1إل اج الق ن الإنت م

رة               . الإجمالي ة آثي ديم خدمات اجتماعي ئولية تق از مس ذا الجه , ولقد حملت الشريعة ه

ة خاصة     , نص عليها القرآن الكريم    رة بعناي ع الإسلام    . وأحاطتها السنة المطه د رف وق

وأناط بالدولة الإسلامية مهمة تطبيقها وتحقيق       , الثمن أهمية الزآاة فجعلها الرآن الث     

 .أغراضها
 

اة    اء   , وإن التطبيق الصحيح للزآ ى الأغني ة عل راء  , إلزامي ا للفق ع عن  , وحق يرف

ا  , آاهل ميزانية الدولة عبئا آبيرا يصرف في المعونات والمشروعات الاجتماعية          مم

ا إن وجد        , يخفف من الضغط على الميزانية     ل من عجزه ه من         .ويقل ا يفعل  فضلا عم

 التزآية(والتراحم في المجتمع , والتآخي, تأثير على التضامن
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اعيين  ر الاجتم دعم     ) والتطهي اص ل اع الخ تعداد القط ة واس ي رغب د ف ا يزي مم

 . الميزانية العامة للدولة
 

د استطاعت مؤسسة الوقف             ة أخرى فق اريخ الإسلامي     , ومن جه أن , خلال الت

ار       , تقريباتتحمل المسئولية آاملة     وتضمن  , في إقامة نظام تعليمي شمل الصغار والكب

ة     , إعاشة الطلب   اتهم التعليمي ة حاج ارهم     , وآفاي ة أظف ذ نعوم وحتى تخرجهم من      , من

داد    روان , جامعات دمشق وبغ ابور   , والقي اء الزاهر          .. ونيس م والعلم ان عصر العل فك

ا الإسلامي              د ت  . واحدا من منتجات نظام الوقف في تاريخن مكن نظام الوقف من        ولق

اء النظام التعليمي       ارة        , القيام بأعب د المساحة بالعم ة , وان يم ة , والخدم وأن , والرعاي

ة    , وخدمات رعاية الأمومة والطفولة   , والحدائق العامة , يقيم المشافي  وخدمات الرعاي

وي وإنشاء          , الحيوانية ادي الق ة الأساس الم ر في إقام ه دور آبي وغير ذلك مما آان ل

 .عبر التاريخ في المجتمع الإسلامي, ية التحتية للخدمات الاجتماعيةالبن
 

ا  (وليس يضير النظام الاقتصادي الإسلامي أن يقوم القطاع الخير والتبرعي             بم

ة     ) فيه الزآاة والصدقات والأوقاف    اه       , بكثير مما تقوم به الدول ة الرف ا يسمى بدول , فيم

ة    ل من ا         , من خدمات عام ا لا يضيره التقلي اق الحكومي في مجالات الصحة      آم لإنف

دن دمات الم يم وخ اءة , والتعل ر آف لوبا أآث ر أس د ابتك ه ق ا أن ع , طالم اعلا م ر تف وأآث

ذه الخدمات     , ضمائر الناس وإراداتهم الواعية    ذه المصالح من        , في تقديم ه ة ه ورعاي

 .خلال مشارآتهم الفاعلة والتزامهم الديني
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 :يزانية العامة مبادئ تغطية العجز في الم–ثانيا 
 

ات                       ة نفق أ ظروف تقتضي تحمل الحكوم ه لا شك أن تنش ورغم آل ما سبق فإن

 .مما يوقع الميزانية العامة في عجز, تفوق طاقة الإيرادات العامة
 

أم , وساء في المعاملات بين الأفراد    , ومن المعروف أن الربا محرم في الشريعة      

ات ين الحكوم نهم وب ات بعضه, بي ين الحكوم ع بعضأم ب ذي يطرحه . ا م ديل ال والب

ا             , النظام الاقتصادي الإسلامي للتمويل الربوي هو التمويل عن طريق البيوع بأنواعه

المقترض          , والشرآات بأنواعها  اق ب . والقرض بما يتضمنه من معنى الإحسان والإرف

 :وسنستعرض هذه المبادئ موزعة على أربعة عناوين فرعية فيما يلي
 

 : البيع التمويل بصيغ – 1
 

دفع ا يتأجل ال ل حينم البيع. يحصل التموي ل ب ى , فالتموي لع إل ديم الس يتضمن تق

ثمن   ع ال ل دف ع تأجي ة م ل    . الحكوم ن قب رة م ا مباش البيع إم ل ب تم التموي ن أن ي ويمك

 والتمويل . أو بواسطة البنوك الإسلامية, المقاولين مع الحكومة
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ديم الضمانات      ف. محددة, ثابتة, بالبيع تنتج عنه مديونية    ه تق الات   , يمكن في أو الكف

 .والرهون التي تجعل الممول مطمئنا على تحصيل دينه
 

ة       , بيع مؤجل : والتمويل بالبيع نوعان عريضان    ع للمنفع . وإجارة لأن الإجارة بي

ة شراءها              رة لا تتكلف الدول ا فقط       , والإجارة تكون لأصول معم ل تشتري منفعته . ب

رة         . الميزانيةفهي بمعنى التمويل من خارج       لعة المعم ى الس , لأن الحكومة تحصل عل

ار      ة أو عق افع       , من آل ع المن ا جمي ا     , وتستخرج منه اج إليه و اشترتها     , التي تحت ا ل , آم

ة         , ولكن دون أن تتحمل الميزانية العامة ثمنها       ة دوري بل تدفع بدلا من الثمن نفقة عادي

 .هي الأجرة
 

دة     ة      وبخاصة ف  , وللإجارة تطبيقات ممكنة عدي ق بإصدار السندات القابل ا يتعل يم

ا سنرى في القسم                     ورات الصغيرة آم ع الوف للتداول مما يساعد على الإفادة من تجمي

 .الثالث من هذه الورقة
 

يمكن أن يتخذ شكل بيع المرابحة للآمر بالشراء بثمن مؤجل أو           , والتمويل بالبيع 

ط لم    . مقس ع الس ناع أو بي ع الاستص كل بي ا ش ذ أيض ون  . أو أن يتخ ناع يك والاستص

ليم                        د التس دفع بع اريخ ال ه ت ة إذا حدد في ى الحكوم لعة إل ائع الس د  . التمويل فيه من ب وق

ل                      ة مع تأجي ه بالدول يتوسط البنك الإسلامي في الاستصناع فيكون صانعا في علاقت

 .ويكون مستصنعا في علاقته مع المقاول مع تعجيل الثمن, الثمن
 

البترول   , يه عينية على الدولة  أما بيع السلم فالمديونية ف     التي تلتزم بتسليم سلعة آ

 :وهو يختلف عن الاستصناع في ثلاثة نقاط هي. مثلا في وقت محدد في المستقبل
 

 .لا بد فيه من دفع الثمن عند العقد) أ 
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ة أي خاضعة لأوصاف ومحددات           ) ب   ة معياري لعة الممول ه أن تكون الس يشترط في

 . في السوقآالنفط ومما يمكن وجوده
 

د    ) ج  لعة موضوع العق ي الس نع ف ه عنصر مص ترط في و  , لا يش ا ه أنآم ي الش  ف

 .الاستصناع

 

 : التمويل على أساس المساهمة في توزيع الربح والخسارة– 2
 

 من   والواقع أنه رغم ما هو معروف       . وهو يشمل التمويل بالشرآة وبالمضاربة    

في  (فالشرآة  . ربح والخسارة يشملها معا   فإن مبدأ المساهمة في ال    , فروق فقهية بينهما  

اق    ) العنان عند الأحناف ومن وافقهم من حنابلة وشيعة  ربح حسب الاتف ا ال , يوزع فيه

ال  هم رأس الم وزع حسب أس ارة فت ا الخس ربح  , أم ا ال وزع فيه ا ي والمضاربة أيض

د        . وأما الخسارة فحسب رأس المال    , حسب الاتفاق  وبما أن رب المال في المضاربة ق

ا       . قدم آل رأس المال فإنه يتحمل وحدة الخسارة        ة     –على أن ثمة فارقا مهم  من الناحي

ة  رآة والمضاربة –التمويلي ين الش ي   .  ب ال ف اب الم ع أرب ارك جمي رآة يش ي الش فف

 .وإدارته, بين ملكية رأس المال, أما في المضاربة فإن هنالك انفصالا تاما. الإدارة
 

ة          , ارة أثر مهم   المال عن الإد   تعاد رب ابولا ب  ة العجز في الميزاني بالنسبة لتغطي

ا في إطار                    ة آله العامة نظرا لما يحققه هذا الفصل من الاحتفاظ بمشروعات الميزاني

ة                   ة الحكومي القرار الإداري للجه ة ب ة الممول دخل الجه تصرف السلطة العامة وعدم ت

 .الآمرة بالصرف

 

 : التمويل على أساس المشارآة في الإنتاج– 3
 

ل للتشغيل نحو           , وهو نوع ثالث من التمويل     يتجلى بتملك الممولين لمشروع قاب

 وتقوم السلطة العامة على إدارته, أو سكة حديد, أو نفق, جسر
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ه الي ل د الإجم ي العائ ارآة ف اس المش ى أس ة . عل ي المزرع ح ف و واض وه

اقاة ع     , والمس م م ذي يتقاس زارع ال جر تحت تصرف ال ث توضع الأرض و الش حي

ع   . الكهما مجمل الإنتاج حسبما اتفق عليه     م ة   –ويلاحظ أن هذه الصيغة تتمت  من وجه

ل  ارة –نظر التموي ربح أو الخس ابا لل ب حس ا لا تتطل يم  ,  بأنه ى تقي اج إل ي لا تحت فه

ة  ة , الأصول الثابت ة التمويلي ي العملي ديمها ف م تق ي ت ن لحظات , الت ة م ة لحظ ي أي ف

 .ة وتوزيع الإنتاجوحتى انتهائها بالتصفي, العلاقة
 

اج    ي الإنت ارآة ف ل بالمش واز التموي ى ج ة عل ص الحنابل د ن ر , ولق ي غي ف

ة      , والجدير بالذآر أن المثال   . قياسا عليهما , والمساقاة, المزارعة ن قدام الذي يعطيه اب

 –هو مثال يتم فيه إنتاج خدمة لا تقاس آمية إنتاجها في العادة      , لصورة هذه المشارآة  

 .السلع. لنقود مثل السكة الحديدإلا بوحدات ا

 

 : القرض– 4

ا  ى الرب وم عل ذي لا يق ا القرض الشرعي ال ه هن ان, ونقصد ب ى الإحس ل عل , ب

ا           . ويسمى أحيانا بالقرض الحسن    أ إليه وهنالك عدة أشكال من الاقتراض يمكن أن تلج

ة   ة العام ز الميزاني ة عج ة لتغطي ي , الدول ر الإلزام راض المباش طها الاقت ذي ال, أبس

ددة       ى مصادر متنوعة       , يمكن أن يتخذ أشكالا متع د عل راد     . ويعتم أو , فيكون من الأف

 .المؤسسات التجارية والصناعية أو من المصارف التجارية
 

د         دون فوائ ة ب , وبخاصة في الأجل القصير       , فالاقتراض من المصارف التجاري

 :يمكن أن يستند إلى واحد من مبدأين
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ا ) 1 ع بالحس يص الودائ ةتخص ل للدول ير الأج راض القص اري للإق , ب الج

ره  , بدلا من البنك التجاري , وتحملها الضمان للمودع في مقابل ذلك      . الإسلامي أو غي

ع      الح المجتم اري لص اب الج ع بالحس ن الودائ اع م ون الانتف دأ يك ذا المب ق ه وبتطبي

ه لأصحاب الأسهم في                , بكامله ا  , البنك متمثلا ببنود الميزانية العامة بدلا من ترآ آم

ة يتأسس                   داع في الحسابات الجاري ا وبخاصة أن الإي  – اقتصاديا    –هو الجاري حالي

على الثقة في النظام المصرفي وعلى الترخيص القانوني من الحكومة للبنك التجاري            

افع               . بقبول الودائع تحت الطلب    ى المن فيمكن القول إن من حق المجتمع الحصول عل

ذه تعمالات ه ئة عن اس افع لأصحاب  الناش ذه المن رك ه ه ينبغي أن لا تت ع وأن  الودائ

 .البنوك لأنها ليست من جني أيديهم
 

ا يسمى بحق               ) 2 ة لم الاقتراض من البنوك التجارية لاستخلاص المنافع المقابل

ود               السيادة على إصدار النقود نظرا للممارسة البنوك التجارية فعلا لعملية إصدار النق

دي الجزئي           من خلال التوسع بالودا    اطي النق ا  . ئع تحت الطلب بسبب قاعدة الاحتي فبم

ة      ا الحكوم ي تحتكره يادة الت وق الس ن حق و م ة ه ود الورقي دار النق ق إص أن ح

Seigniorage  , فكذلك ينبغي أن تكون منفعة إصدار النقود التي تتخذ شكل حسابات

ك   تستعمله للاقتراض العام من البنوك    , جارية أيضا محصورة بالحكومة    رك ذل ولا تت

ود         , للبنوك التجارية  وع من النق ذا الن ة أن تأخذ    , فإن ترآت لها إصدار ه ان للحكوم آ

د        ك       , من البنوك التجارية قروضاً إلزامية بدون فوائ وك من ذل تفادته البن ا اس ل م , مقاب

 .صونا للحق العام
 

ديهم                ة ل دوافع الوطني راد بتحريك ال  أو  ,آما يمكن اللجوء إلى الاقتراض من الأف

بالإغراء بالمحافظة على قيمة القرض في حالة التضخم المتوقع بحيث يكون القرض             

 .بعمله أجنبية ذات قيمة مستقرة نسبيا
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 القسم الثالث
 

 تمويل عجز الميزانية العامة

 في دولة الكويت

 

 :اقتراحات عملية
 

ة   ز الميزاني د عج ي س دف الأساسي ف م لله ذا  القس ي ه رف ف ن نتع و , ل ألا وه

تقبل إ ي المس اؤه ف ة  , لغ رادات العام ادة الإي لال زي ن خ ة  , م ات العام يض النفق وتخف

اع الخاص  ه وبخاصة القط ة الاقتصاد وتنويع ادة , وتنمي ى زي دوره عل اعد ب ا يس مم

د     ي تتح عار الت النفط ذي الأس ة ب ة العام اط الميزاني يض ارتب ة وتخف رادات العام الإي

ة  ل خارجي ز ا . بعوام نفترض أن عج ا س راح   وإنم نحاول اقت ع وس ر واق ة أم لميزاني

 .بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. الوسائل المناسبة لتغطيته
 

ذه                 ولن تقوم بتقدير المبالغ التي يمكن لكل اقتراح أن يجتذبها لصعوبة ذلك في ه

ا                    , المرحلة من البحث   ا م ار منه دائل التي يخت وع الب ولكون معظم الاقتراحات من ن

ة     يلائ ات موضوعية          . م من الوجهة السياسية والاجتماعي ا لا نطرح أولوي ا أنن ولا , آم

دم    . بين الوسائل المتعددة التي سوف نقترحها في هذا القسم من البحث          , زمنية ا نق وإنم

ا ااقتراحاتن ها أو آله ذ ببعض ن الأخ دائل يمك ار وب روف ,  آأفك ة الظ د ملاحظ بع

 .ارها عند اتخاذ القرار التنفيذيوالأوضاع المحيطة التي لا بد من اعتب
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ببين               ل الخارجي لس الة التموي ا  : ومن جهة أخرى فسوف لن نتعرض لمس أولهم

ة           ة        , أن الاقتصاد الكويتي لا يعاني من اختناق في العملة الأجنبي ك قابلي يساعده في ذل

زي  ك المرآ ا البن ي ينتهجه خمية الت ر التض ة غي ة النقدي ل والسياس دينار للتحوي ال

لازم لسد           . ويتيالك ل ال تيعاب التموي أم السبب الثاني فهو قدرة السوق المحلية على اس

فالودائع لدى البنوك التجارية من القطاع الخاص تتزايد بشكل          . عجز الميزانية العامة  

يج      ة                  . مطرد منذ انتهاء حرب الخل ار في نهاي ارات دين ر من خمسة ملي د بلغت أآث فق

ام   ة عا 1993ع ة  م  وزادت في نهاي ار   1994م ارات ونصف الملي م  عن خمسة ملي

ويتي ار آ ي  . دين ار المحل بة الادخ ك نس ى ذل امقيبش(يضاف إل ى ) ه الخاص والع إل

ام            د بلغت في ع ر  1993مجموع الناتج المحلي الإجمالي عالية بشكل ملحوظ فق م أآث

يس من       , أو ما يزيد على مليار ونصف دينار آويتي    % 25من   ه ل وحي بأن ك ي آل ذل

عب على الاقتصاد الكويتي أن يستوعب تغطية عجز الميزانية محليا دون اللجوء      الص

 .إلى التمويل الخارجي
 

 من تلخيص بعض خصائص الاقتصاد       – قبل عرض البدائل المقترحة      –ولا بد   

 :الكويتي مما يتعلق بمسألة العجز في الميزانية العامة
 

ددة بأس           ) أ   ة متع ديم خدمات عام ا           فالحكومة تقوم بتق ة مم ا الحقيقي ل عن آلفته عار تق

 .يشكل مصدرا من أهم مصادر الضغط على الميزانية العامة
 

ة               ) ب   رادات الميزاني ومي ولإي دخل الق أن البترول ما زال يشكل المصدر الرئيسي لل

ورغم آون النمو في        , وسيبقى آذلك رغم زيادة القطاعات غير البترولية      , العامة

 .مصدر الأهم للزيادة في العمالة المحليةالقطاعات غير البترولية ال
 

ومي              ) ج   دخل الق را من ال ا يعني أن     , إن مجموع نفقات الميزانية بشكل جزءا آبي مم

 الوظائف الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة عديدة وآثيرة
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ك   , ومتنوعة  ل ذل ا هو معروف من   , بحيث تستوعب النظر في تقلي فضلا عم

ءة من القطاع العام في تقديم الكثير من السلع والخدمات          آون القطاع الخاص أآثر آفا    

 .التي تقدمها الحكومة حاليا
 

ل        ) د   ه قب ان علي ا آ إن عجز الميزانية العامة بدأ يعود تدريجيا إلى مستوى قريب مم

ثلاث التي سبقت                   , الحرب ورن مع السنوات ال ا ق ولكنه مازال مرتفعا نسبيا إذا م

ى             ومع ذلك فإن العجز ا    . الحرب ذي يصعب عل در ال يس بالق لحالي في الميزانية ل

ى سداد أقساط               , وبخاصة, الاقتصاد الكويتي استيعابه   ود إل ه يع ا من أن جزءا مهم

 .القرض الخارجي الناشئ عن فترة حرب الخليج

 

ـ  ة   ) ه ة عالي ز الميزاني ة عج ى تغطي اع الخاص عل درة القط ث  , إن ق ن حي واء م س

دى المصارف ة ل يولة النقدي ع  , الس ا م ار الخاص مقارن م الادخ ن حيث حج أو م

 .عجز الميزانية العامة
 

ت     ة الكوي ي ميزاني ز ف ل العج ة لتموي دائل المقترح ي الب ا يل رض فيم ع , ونع م

ة      اريع الحكومي ة بعض المش دا خوصص ا ع ه فيم ة أن م الأدوات  , ملاحظ إن معظ ف

ل الر  ى تجنب التموي وم عل دة تق ار جدي ل العجز هي أفك ة لتموي ويالمقترح وهي , ب

 .اقتراحات لم تسبق لها تجربة تطبيقية في أي بلد إسلامي آخر

 

 : خوصصة بعض المشاريع الحكومية– 1
 

اع   ا للقط ق بيعه ن خوصصتها عن طري دة يمك ة عدي اك مشروعات حكومي هن

 ,والماء, ومن هذه المشروعات مؤسسات الكهرباء. الخاص المحلي
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د     , والنقل البحري  ل ال وحتى بعض الجسور والطرق        , اخليوالمواصلات والنق

ريعة ن  . الس ة م ي الميزاني نوي ف ة العجز الس تم تغطي امج بحيث ت ن وضع برن ويمك

إيرادات بيع هذه الأملاك العامة على مدى سنوات عديدة بحيث يباع آل سنة ما يكفي               

ل العوامل             ة من خلال تفعي ة العام وازن الميزاني لسد العجز السنوي حتى نصل إلى ت

 .أثير المتوسط والطويل الأجل في زيادة الإيرادات وتخفيض النفقاتذات الت
 

ت          ي الكوي ة ف ة العام ي الميزاني ز ف ة العج ال أن طبيع ذا المج ي ه ظ ف ويلاح

, آما أن جزءا آبيرا منه ناشئ عن مشروعات الخدمات العامة نفسها, متوسطة الأجل

 .مما يعني أن خوصصة بعضها ستساهم في تخفيف العجز
 

أن الخوصصة ولا ي راض ب ا الاعت تقبل" رد هن ع المس لأن خوصصة " هي بي

دماتها  ا وتوسع خ ا وإنتاجيته ي آفاءته د ف ي خوصصتها . بعض المشروعات تزي فف

ة         ن الطاق د م ا يزي ي مم اتج المحل ة والن ادة العمال ادي وزي و الاقتص ي النم هام ف إس

ي . الضريبية للاقتصاد اه الاقتصاد المحل ك أن اتج ى ذل ة يضاف إل ة العام والميزاني

مما يقلل الحاجات المالية للخوصصة  , نحو التوازن يزيل توقعات العجز في المستقبل  

 .نفسها
 

ة                    ة في سياسة الرعاي ويمكن تصميم شروط الخوصصة بحيث تستمر الحكوم

بة   ا مناس ي تراه ة الت ى      , الاجتماعي واء عل ة س داف الإنمائي ائر الأه ق س ي تحقي وف

ة من مستوى مناسب        , الاجتماعيالمستوى الاقتصادي أو     اظ بسلطة رقابي مع الاحتف

تها   تم خوصص ي ت روعات الت ى المش روعات , عل ذه المش ة ه ريط بوطني , ودون التف

 .بحيث ينحصر بيعها للمواطنين فقط
 

ة أخرى ذه المشروعات, ومن جه اءة ه ادة آف ي زي اعد ف إن الخوصصة تس , ف

وبالتالي تزيد من قدرتها  على , عليهاالمتراآمة  " الشحوم"وتخفيف  , تحسين إنتاجيتها 

 فضلا عن, وامتصاص العمالة المحلية, النمو في المستقبل
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ة   ة الممتلكات المباعة     , امتصاص فائض السيولة من السوق النقدي وتحصيل قيم

 .لتغطية عجز الميزانية
 

بح         ور لتص الطرق والجس روعات آ ض المش ياغة بع ادة ص ن إع ذلك يمك وآ

ديم دعم                , و ربح مشروع   مشروعات ذات عائد أ    ه تق ان من المرغوب في و آ حتى ول

 .سعري لمستعمليها لبعض سنوات قادمة
 

ة تضطر             ى الدول ة عل وتمتاز هذه الطريقة في سداد العجز بأنها لا ترتب مديوني

دادها ى س تقبل إل تخلص من المشروعات الخاسرة وذات , في المس ا تيسر ال ا أنه آم

ر        آما تساعد عل  , الكفاءة القليلة  ة لكثي ه الدول ذي تقدم دعم السعري ال ى التخلص من ال

دمات ذه الخ ن ه ة   , م ر المناقش ددا تحت مجه ه واضحا مح دعم وجعل ذا ال بكشف ه

ى مجلس   ة إل ديم الميزاني د تق نة عن ي آل س رار السياسي المباشر ف والتمحيص والق

 .مما يساعد على تقليصه إلى أن ينتهي, الأمة
 

 : سندات الخدمات العامة– 2
 

دفع           اس وت اع للن ة تب سندات الخدمات العامة هي سندات تمثل منافع خدمات عام

 .قيمتها عند بيعها
 

 :ومن أمثلة هذه السندات

 

ى                   ) أ   ياحية من الكويت إل سند يمثل خدمة نقل شخص واحد بالطائرة في الدرجة الس

رة                    ة في الطائرة خلال الفت ه الأمكن  من   جدة مثلا مع العودة في أي وقت تتوفر في

 .هـ1420هـ إلى نهاية عام 1418أول عام 
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ام في داخل                         ) ب   ل الع رة في حافلات النق ة م ل شخص واحد مائ سند يمثل خدمة نق

 .هـ1418مدينة الكويت خلال عام 

 

- 1420سند يمثل تعليم عشر حصص دراسية جامعية خلال السنوات الدراسية             ) ج  

 .هـ1425

 

ا    ) د   دات مؤسسة اله ادل ألف وحدة       سند يمثل خدمة مع ة تع تف في مكالمات خارجي

ام           ام         1418هاتفية مثلا تستخدم خلال الفترة من أول ع ة ع ى نهاي ـ إل . ه ـ1420ه

 .دقيقة/ وتعرف الوحدة الهاتفية تعريفا دقيقا على أساس دولة 

 

 .هـ1417سند يمثل خدمة الإعلان التلفزيوني لمدة ثلاثة دقائق خلال عام ) هـ 

 

مال أجهزة الكهرباء ومعداتها بوصل الأشرطة لاستجرار خدماتها        سند يمثل استع  ) و  

ام          , بحيث يمثل السند خدمة عشرة آلاف آيلو واط        رة من أول ع تستجر خلال الفت

 .هـ1422هـ إلى نهاية عام 1420

 

ويمكن أن تصدر وزارة المالية هذه السندات فتمثل بذلك عقد إجارة مع مشتري              

ذآورة     اء الأجرة        السند لتقديم الخدمة الم ة لق وزارة بالخدم ا ال د فيه ة   – تتعه  وهي قيم

 وعند الاستحقاق تتعاقد الوزارة مع المؤسسة. بيع السند
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ديم   – سواء أآانت خاصة في ذلك الوقت أم حكومية          –التي تنتج الخدمة     ى تق  عل

ع                . تلك الخدمة لحامل السند    ة استخدام حصيلة بي وزارة المالي ة يمكن ل وفي هذه الحال

 .ات لدعم إيرادات الميزانية سدادا للعجزالسند
 

دأ       ى أن تب تقبلية إل تحقاقات مس ندات ذات اس دار س تمرار بإص ن الاس ويمك

دأ عجز               المشروعات التنموية بالنضج وبالتأثير على زيادة الإيرادات العامة بحيث يب

ا         . الميزانية بالتناقص إلى أن ينتهي     بموجب  آما يمكن سداد قيمة المنافع المتعاقد عليه

افع من حصيلة إصدارات               ذه المن ى المؤسسات المنتجة له ة إل سندات الخدمات العام

د استحقاق الإصدار السابق                    ة عن ة تعرضها وزارة المالي جديدة لسندات خدمات عام

 .منها
 

ها   ة نفس ات الخدمي ذلك للمؤسس ن آ ل  , ويمك اء والنق ات الكهرب و مؤسس نح

ا     ة وغيره وم بإصد    , والهاتف والجامع سواء من أجل مشروعاتها        , ار السندات  أن تق

ل    ا العام ل رأس ماله ل تموي ن أج ة أم م ندات   . التنموي دار الس ن إص ة م ذه الحال وه

 .تستدعي رقابة حكومية لضمان قدرة الجهة المصدرة على تقديم الخدمة في موعدها
 

ة للخدمات                ار الأسعار الجاري أما أسعار إصدار هذه السندات فتأخذ بعين الاعتب

ي د الاستحقاقالت ا وتوقعات أسعارها عن ويلي لأن ,  تمثله د تم ى إتاحة عائ إضافة إل

ك بقصد استرخاص الأجرة                أنه  , مشتري الخدمة قبل موعد استحقاقها إنما يفعل ذل ش

 .في ذلك شأن مشتري السلعة سلماً
 

ارة د الإج ى عق ة عل ا مبني داول لأنه ة للت ة سندات قابل , وسندات الخدمات العام

 شرط القبض من قبل المستأجر الذي يحق له أن يؤجر مافليس فيها 
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لم       , في السلع , فلا تنطبق هنا أحكام السلم    . استأجر قبل قبضه   ع المس ع بي التي تمن

ا         , لأن الإجارة ملك للمنفعة   , فيه قبل قبضه   فهي تملك عند عقد الإجارة ولا يشترط فيه

ة يكون باستهلاآها         د اتفق ا    . القبض لأن قبض المنفع ى أن للمستأجر أن        وق اء عل لفقه

فمنهم من قال بحق المؤجر أن      . وإن اختلفوا في بعض شروط ذلك     , يؤجر ما استأجره  

ك      . يشترط على المستأجر أن لا يؤجر غيره       ه  , والجمهور على أنه ليس للمؤجر ذل لأن

د            ه بالعق ام للمستأجر حصل علي ك ت ى مل ا يملكون     , قيد عل ى م اس مسلطون عل . والن

ى   . رط قبض العين المؤجرة قبل جواز تأجيرها ثانية       ومنهم من اشت   ولكن الجمهور عل

 .عدم اشتراط ذلك
 

را   راد آبي د لا تشكل حصيلتها إي ة ق ال إن بعض سندات الخدمات العام د يق وق

ة تشكل         . يغطي عجز الميزانية العامة    ويرد على ذلك بقولنا إن سندات الخدمات العام

دم   ات الخ بة لمؤسس ة مناس ها أداه تمويلي ة نفس ن   , ات العام زء م داد الج تطيع س فتس

ا ئ عنه ز الناش ة , العج ة الاعتيادي ا الإيرادي ن نفقاته واء م روفاتها , س ي مص أم ف

 .وبالتالي فهي تساهم في سداد عجز الميزانية العامة, الإنمائية
 

ا   ا يجعله ادية مم ة والاقتص ة الفقهي دمات بالمرون ارة الخ ندات إج ز س وتتمي

ي ال ا ف ةعنصرا مهم ب . سوق المالي ن عرض وطل ل السوق م ي تخضع لعوام , فه

وتتحدد أسعارها حسب التغيرات في العوامل التي تؤثر على عرض وطلب الخدمات        

 .وحسب أحوال السوق المالية أيضا, المتعلقة بها في الحاضر وفي زمن الاستحقاق
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ة في             دخل الدول ا تت ادة في   وبما أن الخدمات التي تمثلها هذه السندات هي مم الع

ومما يغلب عليه الاستقرار فهي تصلح لاستعمال البنك المرآزي من         , تحديد أسعارها 

 .خلال عمليات السوق المفتوحة
 

ذه السندات               وعندما تصدر بهامش تمويلي مقبول في سوق التمويل فإن أسعار ه

ا من موعد الاستحقاق            د الاستحقاق        , ستتزايد مع مرور الزمن باقترابه غ عن حتى تبل

 .سعرا مساويا لسعر الخدمة الجاري
 

د بعض                        ة بعضها بع ذه السندات لآجال استحقاق مرتب ه يمكن إصدار ه آما أن

تحقاق   د الاس ا عن زا زمني كل تمرآ ث لا تش ا  . بحي ة عرض قبوله ن للحكوم ا يمك آم

 .بقيمتها السوقية في دفع الضرائب وغيرها من التزامات تنشأ للحكومة لدى الأفراد
 

ذه السندات بعض المخاطر          وينبغي أن نلا   ل من        . حظ أن له ا أق ولكن مخاطره

ام       دين الع ة         . مخاطر سندات ال ى الدول ن عل ا دي لعة     –فلأنه ة لا بس ن بخدم ا  – دي  فإنه

ولكن عجز الدولة عن الوفاء هو خطر تتعرض        . يمكن أن تعجز الدولة عن الوفاء بها      

ة    ل الدول ع أدوات تموي ه جمي رض   . ل ا ف تطيع دائم ة تس اء  والحكوم رائب للوف  الض

 .بالتزاماتها
 

ا          , وآذلك د يغري    , فإن وجود هذه السندات في السوق والتزام الدولة بالوفاء به ق

ا بأسعار لا          , إنتاج هذه الخدمات  . الحكومة بالتحكم في أسعار    ا وبيعه تم إنتاجه بحيث ي

ندات ع الس عار بي د عن أس ات  . تزي م نحو ثب ه تحك ك أن ي ذل ن ينبغي أن يلحظ ف ولك

درة           , سعار وليس زيادتها  الأ مما قد يضطر الدولة لزيادة آفاءتها الإنتاجية من أجل الق

 .على إنتاج هذه الخدمات دون خسارة بسبب بيع هذه الخدمات بأسعار محددة مسبقاً
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 : سندات الأعيان المؤجرة– 3
 

ود إجارة                      ان مرتبطة بعق ة أعي ل ملكي ان المؤجرة هي سندات تمث سندات الأعي

فيمكن لحكومة الكويت إصدارها بدلا من استملاك العقارات        . وسطة وطويلة لآجال مت 

زات ائية   (, والآلات والتجهي اريع الإنش دات والمش ل والمع ائل النق ود وس ت بن بلغ

تملاآات  ة  375والاس ي ميزاني ار ف ون دين س  , م1994/1995 ملي ن خم ر م إي أآث

ود      ذه البن ن ه ل م ر قلي زء غي ل ج ن تموي ز ويمك وع العج ندات  مجم ق س ن طري ع

 ).الأعيان المؤجرة
 

رق    ة إصلاح الط ار أو آل تملاك العق ن اس دلا م فلتيةفب ائرةالإس ن ,  أو الط يمك

 .استئجارها وإصدار سندات ملكية أعيان مؤجرة قابلة للتداول لمالكيها
 

ة           : أما الشكل الإجرائي فكما يلي     ار ليكون مبنى لمحكم ى عق , تحتاج الحكومة إل

دة            , فأو لوزارة الأوقا   ة لطائرة جدي ران الكويتي اج شرآة الطي ك    , أو تحت ر ذل , أو غي

ه            (أو أي بنك آخر       , فتلجأ إلى بيت التمويل الكويتي     ا في أعمال ان يتعامل بالرب و آ ول

ثلا فتصدر    ,  للحكومة لمدة عشرين سنة      لشراء العقار أو الآلة ثم تأجيرها     ) الأخرى م

دا          . قار المؤجر للبنك ألف سند ملكية للطائرة المؤجرة أو الع        ند جزءا واح ل آل س يمث

ى واحد           , من ألف جزء من الطائرة أو العقار       وبذلك يكون من حق السند الحصول عل

رة  ن الأج ف م ن الأل ق   . م ندات عن طري ذه الس ويق ه ك الإسلامي بتس وم البن م يق ث

أما مسائل الصيانة والتأمين ومقدار المخاطرة فهي مسائل         . طرحها في السوق المالية   

 .لة المناقشة وقابلة للحلسه
 

ة وزارة المالي ن ل ارة  , ويمك ما متخصصا للإج زي أن ينشئ قس ك المرآ أو البن

 والقيام, يكون من مهامه إصدار سندات الأعيان المؤجرة للجمهور
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ة                  ا للحكوم م تأجيره ة عن أصحاب السندات ث وم  , بشراء العقار أو الآلة نياب فيق

ه ال           وم ب ذي يق دور ال يلا عن أصحاب                بذلك بنفس ال ه وآ ارق آون الي مع ف وسيط الم

 .فيكون شراء العين المؤجرة بعد بيع السندات, السندات
 

د   ات العائ ا ثب ة منه ع بخصائص مهم ؤجرة تتمت ان الم ندات الأعي ا , وس وقابلته

داول اطر , للت ة المخ ة   , وقل وق المالي ي الس ب ف رض والطل ل الع , وخضوعها لعوام

ادا    , ولأعيان متنوعة , صدارها بآجال متعددة  ومرونتها العالية حيث يمكن إ     ة آح متفرق

 .أو مجموعة في زمر
 

ى        ة عل ل مديوني ا لا تمث و أنه ؤجرة ه ان الم ندات الأعي ا س م مزاي ا أن أه علم

ا        . الخزانة ييلها من خلال           . فلا تخلق هذه السندات حاجة لإطفائه ا تس إذ يمكن لحامله

ة   ان الم         . السوق المالي إن سندات الأعي ذلك ف اء      وب ة أعب ال القادم ؤجرة لا تحمل الأجي

ل الحالي           ا الجي اع              . المنافع التي يحصل عليه ة والانتف ين الكلف با ب ا توحد تناس ل إنه ب

 .بالنسبة لكل سنة إذا فرضنا أن الأجرة عادلة تمثل القيمة الحقيقة للمنفعة
 

ان   اراتها القائمة بإصدار سندات ملك     آما يمكن للحكومة أن تبيع بعض عق       ة أعي  ي

ة العجز                 عقارية وتستأجرها ثانية من حملة السندات فتحصل على ما يساعد في تغطي

ارات     في الميزانية    ع العق ارات تحت تصرف        , من حصيلة بي ذه العق في حين تبقى ه

تئجارها          . الحكومة بصفتها مستأجرا   والرأي الفقهي على جواز بيع العين واشتراط اس

 . العقودمن المشتري لأنهما مما يجوز اجتماعه من

 



 44

ائية             ويمكن أيضا إصدار سندات الأعيان المؤجرة من أجل إقامة مشروعات إنش

د     ار الجدي ور والمط رق والجس دارس والط دة آالم ة   . جدي اءات العقاري دد الإنش فتح

زات  اوالتجهي اثوالأث ة له ا,  والآلات التابع ندات . وتوصف توصيفا دقيق اع س م تب ث

ا     د بنائه ا بع ان بملكيته ا  , أعي بعض  آله اء    , مجموعة بعضها ب ا من أرض وبن ا فيه بم

ة أو            . شريطة تعيينها بدقة  , وأثاث وآلات  ويجوز توآيل قسم الإجارة في وزارة المالي

 .البنك المرآزي بأعباء البناء والتأجير للحكومة
 

ازل عن                 ويمكن آذلك إصدار سندات أعيان مؤجرة متوسطة الأجل تنتهي بالتن

ك                  العين المؤجرة للحكومة بعد    اح ذل ا حسب  رأي من أب ا أم بيع ا تبرع .  انقضاء أجله

وتر حيث يتسارع التطور            ويصلح هذا النوع من السندات لتمويل شراء أجهزة الكمبي

نوات    لاث س ى ث نتين إل ن س ر م از أآث دم الجه لا يخ وجي ف ث ترغب , التكنول أو حي

تأجرة خلال زمن فصير            ين المس ذه       . الحكومة بتملك الع ة   وتكون الأجرة في ه  الحال

 . العائد الإيجاري وجزءا من قيمة العين معا– في واقع الحال –مرتفعة تتضمن 
 

راً ل , وأخي تعماله من قب ا يمكن اس ؤجرة هي أيضاً مم ان الم ندات الأعي إن س ف

ة      وق المفتوح ات الس ي عملي زي ف رف المرآ ندات     , المص أن س ك ش ي ذل أنها ف ش

 .الإجارة

 

 : سندات المقارضة– 4
 

ا                   هي سندات تم    ا أنه ال للمشروعات التي من طبيعته ل مشارآة في رأس الم ث

د   ح أو عائ وع من المشروعات      . ذات رب ذا الن ة به وم الحكوم دما تق ا أن  , فعن يمكن له

رار    اذ الق ي اتخ وال ف ارك أصحاب الأم ث لا يش ى أساس المضاربة بحي ا عل تموله

 وتبقى الإدارة بيد السلطة, الإداري والاستثماري للمشروع
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ةالحك روع      . ومي ون المش ة أن يك ندات المقارض دار س روط إص ن ش ح أن م وواض

ه          , محددا ا يمكن أن يكون ل ه    –ومم تقلة   – بطبيعت ة مس ة مالي ك مشاريع    ,  ذم ال ذل مث

ند        , ويكون عائد السند جزءا من ربح المشروع      . تحلية المياه  ة الاسمية للس بنسبة القيم

اء        ويمكن للحكومة أن  . إلى مجموع رأس مال المشروع      تحافظ على سعر مخفض للم

ع        , على الرغم من تمويل إنتاجه وتوزيعه من سندات المقارضة           ق دف ك عن طري وذل

ه                    ى بحيت اه بحيث يحافظ عل ى مشروع المي دعم السعر إل وينبغي أن   . إعانة إنتاجية ل

ان       , يلاحظ أنه يصعب تبرير مثل هذه الإعانة من الناحية الاقتصادية في معظم الأحي

 . استمرت لفترات طويلةوبخاصة إذا
 

وعين  ى ن ندات المقارضة عل وع خاضع للاستهلاك أو –ويمكن أن تكون س  ن

ع                  , الإطفاء اء أو استهلاك جمي د إطف ة للمشروع بع بحيث ينتهي الأمر إلى تملك الدول

ندات م  . الس راره رق ه الإسلامي بق ع الفق ا مجم وع شروط ذآره ذا الن  8 / 4 د 5وله

ة 88/ ه الرابع ي دورت ام  ف دة ع دة بج ـ1408المنعق ون  . ه روط أن يك ذه الش م ه وأه

اء بحيث تبقى              . إطفاء السند بقيمته السوقية    وأما النوع الثاني فلا يتضمن شرط الإطف

 .ملكية السنة دائمة لصاحبه
 

دء           , وسندات المقارضة قابلة للتداول بسعر السوق        د ب ك بع شريطة أن يكون ذل

ى أ  ه إل ول موجودات لا وتح روع فع ديون  المش وق لا ال ان والحق ا الأعي ب عليه ن تغل

 ).وهذا شرط ينطبق على أسهم المشروع أيضا ( والنقود 
 

ة إصدار                     دأ ضمان الطرف الثالث لقيم ويمكن في سندات المقارضة إدخال مب

ند  اربة –الس ال المض لامي – رأس م ه الإس ع الفق رار مجم ص ق ب ن ك حس  وذل

 .المذآور
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ة بإنشاء              ويمكن تطبيق سندات المقارضة       وم الحكوم أن تق في إنشاء مشروع آ

أو في توسيع المحطة    , محطة جديدة لتحلية المياه وتمويلها بإصدار سندات مقارضة         

ندات   ة س ى قيم ا يضاف إل ال له ة رأس م ة المحطة الحالي ة بحيث تحسب قيم الحالي

يعها ة لتوس دة اللازم د للمحطة, المقارضة الجدي ال الجدي وع رأس الم  ,ليشكل المجم

 .فتكون مضاربة يخلط فيها المضارب ماله مع مال المضاربة
 

 .وسندات المقارضة قابلة للاستعمال في عمليات السوق المفتوحة أيضاً

 

 :  أسهم الإنتاج– 5
 

ة اج, وهي أسهم ملكي ه مقاسمة الإنت تم في د الصافي, لمشروع ت دلا من العائ . ب

ه لل ور في ون العب ق يك ل جسر أو طري موهي تصلح لتموي يارات برس ل الخط , س مث

ثلا عودية م ى الس ريع إل اج . الس هم الإنت ة صدور أس ا آيفي يمكن , أم ا ف ة عمليه وآيفي

 :وصفهما فيما يلي
 

زي  ك المرآ ة أو البن وم وزارة المالي ين  , تق ق المع اج للطري هم إنت , بإصدار أس

لطريق ويتضمن عقد الاآتتاب في السهم توآيل الوزارة ببناء ا        . ودعوة الناس لشرائها  

 .أو الجسر
 

ين المنتجة        , وتحدد في السهم حصة المالك     ذه الع وم  . من الإيراد الإجمالي له وتق

ات التشغيل والصيانة    , الإدارة الحكومية بتشغيل الجسر أو الطريق      , وتحمل جميع نفق

اج الكي أسهم الإنت ع م د م الي العائ م مقاسمة إجم اج. ث , ويمكن أن تصدر أسهم الإنت

الأجرة      , اء أصل منتج قائم فعلا    بدعوة لشر , أيضا , مثل حديقة حيوانات يدخلها الناس ب

ا برسم                 دخول فيه ال يكون ال ى      . أو منتزه عام أو حديقة لألعاب الأطف ه عل فيكون بيع

روع  اج خوصصة للمش هم الإنت ة أس اس  , طريق ى أس ة عل ديره الإدارة الحكومي م ت ث

 ).إجمالي العائد(المشارآة في الإنتاج 
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ة   , في المشروعات ذات الإيراد   , اج يمكن تطبيقها  وأسهم الإنت  أو مشروعات البني

رادا         , الأساسية ا إي ا لا تصلح للموجودات       , التي يمكن صياغتها بشكل يجعل له ولكنه

 .الثابتة غير ذات الإيراد

 

ربح           , وهي أقل مخاطرة من سندات المقارضة        د من ال الي آآ راد الإجم لأن الإي

ى أن  . الصافي في أي مشروع    ر مخاطرة من صكوك الإجارة              عل اج أآث ,  أسهم الإنت

ة            ى ثمن الخدم دا عل ا من أسهم            , لأن الأخيرة تتضمن تعاق دا لإيراده ر تحدي فهي أآث

 .الإنتاج
 

مثلها مثل سندات المقارضة    , وهي تتمتع بنفس القابلية للتداول بالأسعار السوقية      

ارة ندات الإج دها, وس أثر بعوائ ي السوق تت ا أن أسعارها ف ة,  الماضيةآم , والمتوقع

ا أن يحدد   , شأنها في ذلك شأن سائر الأدوات المالية القائمة على الملكية   آما يمكن فيه

ة    ال معروف ت بآج اجي للأصل الثاب ر الإنت ل   , العم از لأج عا لامتي ون خاض أن يك آ

 .آبئر للبترول, أو يكون قابلا للنفاد, محدود تعوده بعده ملكيته للدولة
 

ا                 ومما ينبغي ذآره   يح له ا يت ة أصدرت قانون ة الترآي  في هذا المجال أن الحكوم

ام    ل ع ي أوائ دخل ف ي ال ارك ف هم تش انون. 1986إصدار أس ك الق م , وبموجب ذل ت

وم بإصدار    , Public Participation Fundتأسيس صندوق للمشارآة الشعبية   يق

ل مشروع   . أسهم المشارآة في الدخل    ة  وتستعمل حصيلة هذه الأسهم في تموي ات البني

لكية     , الأساسية في طرق   ومؤسسات  , وجسور ومؤسسات للمواصلات السلكية واللاس

ا              رادات خاصة به ا إي ل رسوم   , للمياه والكهرباء وغيرها من المشروعات التي له مث

ا وخدماتها      , العبور على الطرق والجسور     ان منتجاته م الإصدار الأول       . أو أثم د ت وق

ص جزء من دخل جسر البوسفور في اسطنبول               لأسهم المشارآة في الدخل بتخصي    

 ومحطتين لإنتاج الكهرباء 
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هم  ذه الأس ة ه ة لحمل ن   . المائي اريع أخرى م ي مش هم ف ع الأس تعملت حصيلة بي واس

 .مشاريع البنية الأساسية
 

ن    ل م ت أق ا آان د عليه دلات العائ م أن مع ا رغ ة نجاحه ذه التجرب ت ه د أثبت وق

ذه              وينبغي. معدلات الفائدة السائدة   ا في ه  أن يلاحظ أن أسهم الإنتاج التي نتحدث عنه

ة  ول الثابت هم للأص حاب الأس ك أص ترط تمل رة تش در (الفت ا بق زء منه ا أو ج آله

ام إنتاجه          ) أسهمهم تم اقتس الي    (للمشروع نفسه الذي ي راده الإجم ين أصحاب    ) أي إي ب

 .الأسهم والحكومة
 

ات السوق ال            اج في عملي ل المصرف        ويمكن استعمال أسهم الإنت مفتوحة من قب

 .مثل غيرها من الأوراق المالية التي تستند إلى ملكية الأعيان والمنافع, المرآزي

 

 :  سندات البترول– 6
 

رول       . هي سندات تقوم على بيع السلم المعروف  ة محددة من البت ل آمي فهي تمث

 .د عند بيعهوتدفع قيمة السن, ويستحق تسليمه في أجل محدد, تبيعه الدولة لحامل السند
 

ة بشكل               وتستطيع الدولة استعمال حصيلة سندات البترول لتغطية عجز الميزاني

ين  ذه الحصيلة بمشروع مع اط ه ام دون ارتب ة  . ع وم الدول تحقاق الأجل تق د اس وعن

ند نفسه        –نفسها ببيع البترول     ا الس ة ينص عليه  نيابة عن صاحب السند بموجب وآال

 ويكون ربح. لمالك السند إلى الغير وإعطاء ثمن البيع –

 

 

 

 

رول        راء البت عر ش ين س رق ب و الف ند ه ري     ( الس ث يغ ة بحي دده الحكوم ذي تح ال

 ).الذي يحدده السوق في حينه(وسعر بيعه عند استحقاق أجله ) المشتري
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عار     ون الأس دما تك ة عن ة عملي ها عقب د تعترض رول ق ندات البت ى أن س عل

ا ستكون ع          ؤ بم د الاستحقاق       مضطربة بحيث يصعب التنب ه الأسعار عن ويصعب  . لي

ل قبضه                     لم قب ن الس ع دي ى بي د عل وهو  . التغلب على هذه العقبة لأن ذلك يتطلب التعاق

امعهم            ؤتمراتهم ومج ه م ا اعتمدت ديما وم اء ق ين الفقه ائد ب رأي الس الف ال ر يخ أم

ديثاً   ل     . المعاصرة ح لم قب ن الس ى دي د عل يح التعاق ذي يب الرأي ال  وبخاصة أن الأخذ ب

ه                –قبضه   تند فقهي ل اد مس ,  يصطدم بصعوبة أخرى      – على الرغم من صعوبة إيج

لم        , وهي أن السند قد يصبح صوريا فقط       ع س ه بي ر من د مؤجل أآث دا حالا بنق , يمثل نق

 .دون وجود حقيقة البيع, مع استعمال آلمة بترول في الصك

 

 : التمويل بالمرابحة وسندات المرابحة– 7
 

ود الم   ل بن هل تموي دات      يس تلزمات والمع لع والمس راء الس ة بش ة المتعلق يزاني

ا                   وك الإسلامية أو غيره ق المرابحة مع البن . ووسائط النقل والاستملاآات عن طري

ة   تحقاقات متتالي ندات ذات اس ى س ات إل ل المرابح ن تحوي دف  , ويمك دم ه ث تخ بحي

ة    ) وديونها(وإن آانت سندات المرابحة     . مشتريهاالسيولة لدى    ر    غير قابل داول بغي للت

مية ا الاس دخل عندئ, قيمته ا ت ديونذ ضمنلأنه ع ال ألة بي ة  .  مس إن الجه ك ف ع ذل وم

ة   , المصدرة تستطيع استردادها بحطيطة شريطة أن لا يتوسط في              , أي وزارة المالي

م                 , العملية طرف ثالث   راره رق ه الإسلامي بق وى مجمع الفق ك حسب فت  66/2/7وذل

  جدة عامفي دورته السابعة المنعقدة في
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وزارة في سداد الضرائب أو الرسوم             . م1992 ا ال أن تقبله ويمكن تطبيق ذلك ب

 .الجمرآية المستحقة لها عند حاملي السندات

 

 :بالاستصناعمويل  الت– 8
 

ل المتوسط  ى التموي ية للحصول عل ل بالاستصناع يصلح بصورة رئيس التموي

ويل بالاستصناع بصورة رئيسية       ويكون التم ). وغيرها(الأجل من البنوك الإسلامية     

ل  ائط النق دات ووس لع والمع د الس اءات وتوري و . للإنش ول ه ك المم ح البن ون رب ويك

ح البنك      .  وتوريد السلع والمعدات ووسائط النقل     الفرق بين آلفة الإنشاءات    ويكون رب

د الاستصناع                 ة بعق ا للحكوم وم  . الممول هو الفرق بين آلفة الإنشاءات وثمن بيعه فيق

ة   الب نوعة اللازم واد المص اءات أو الم ديم الإنش ناع لتق د استص لامي بعق ك الإس ن

د البنك      . للحكومة على أن تدفع قيمتها بعد ثلاث سنوات مثلا         اطن      –ثم يتعاق  – من الب

ام بالإنشاءات  ى القي د  , مع آخرين عل م عن ه له ثمن حال يدفع واد ب ى شراء الم أو عل

 .العقد
 

ه     في  –فالتمويل بالاستصناع هو       ل بالمرابحة للآمر           – حقيقت  أشمل من التموي

ا يصنعها الطرف              . بالشراء لأن الاستصناع يتضمن أمراً بالصنع إذا آانت السلعة مم

ا يشتريه الصانع             , الممول أو يستصنع غيره بها     لعة مم أو أمراً بالشراء إذا آانت الس

اولا   . من السوق جاهزاً  ى مق ق ينصب عل ى نجد التطبي ة الأول انيففي الحال . ت المب

يم أو وزارة الاتصالات              ا  , حيث يعقد البنك الإسلامي استصناعاً مع وزارة التعل لبيعه

 أو ترآيبات, استصناعاً مباني المدارس مثلاً
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د الأول         . للهاتف ذا العق ع ه اً           –وبعد توقي ثمن مؤجلاً أو منجم ه ال ذي يكون في  ال

ات          وم البنك   – جاهزة للاستعمال     ,على أقساط عدة تبدأ بعد تسليم المبنى أو الترآيب  يق

ات        اء أو الترآيب ذ البن وم بتنفي اول يق ع مق ر م ناع آخ ي استص دخول ف لامي بال الإس

اء             , ويكون دفع الثمن في هذا الاستصناع حالاً         د استلام البن ى أقساط تنتهي عن أو عل

ل بوقت قصير         . من قبل البنك الإسلامي    اني أق د الث ليم في العق دة التس  ويجعل البنك م

ة             )  يوميا مثلاً  20( ة الحكومي ا للجه زم به ليم التي الت يح فرصة      , عن مدة التس حتى يت

 .للكشف على المبنى وتسلمه
 

ة             ذه المعامل ع          (أما حساب ربح البنك الإسلامي في ه ين ثمن المبي رق ب وهو الف

اني               د الاستصناع الث ثمن في عق ى أساس      ) في عقد الاستصناع الأول وال فيحسب عل

ل  دة التموي ابها   م تم احتس نوية ي ة س بة مئوي د  –بنس ة العق د دراس اس  – عن ى أس  عل

ي السوق  ة ف دلات الرائج ى  (المع ة عل اط معين ادة نق ك بزي ون ذل ب أن يك ي الغال وف

روف ور المع دل لايب ذي  ). مع غ ال و المبل ة وه ة للمقاول ة الإجمالي د القيم ر العق ويظه

 . في المواعيد المتفق عليهاتتعهد الجهة الحكومية بدفعه للبنك الإسلامي منجماً
 

نحو  , أما في حالة آون السلعة مما يشتريه البنك الإسلامي من السوق مباشرة                 

فإن عقد الاستصناع فيها لا يختلف      , حافلات نقل أشخاص مثلا أو صهاريج نقل الماء       

 .عن المرابحة للآمر بالشراء إلا بالاسم فقط
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 نتائج البحث

 

 :التي توصل إليها هذا البحث فيما يلييمكن تلخيص أهم النتائج 

 

ة في الكويت                  -1 ة العام تخلص من عجز الميزاني إن الطريقة الأساسية لل

ات    يض النفق رادات وتخف ادة الإي ى زي ل عل ي العم ن  . ه ك ع تم ذل وي

ة        ة العام داد الميزاني ى إم ا عل ة وطاقته وارد الأم ة م ق تنمي طري

فإن سبيل   , انب النفقات أما من ج  , هذا من جانب الإيرادات   , بالإيرادات

تخفيضها يقوم على الاستغناء عما يمكن الاستغناء عنه من النفقات من        

دخلها في بعض                ل ت جهة وتقليص دور الحكومة في حياة المجتمع بتقلي

 .من جهة أخرى, الجوانب الخدمية وغيرها

ة        -2 ة تسير في          , وإلى أن يتم الوصول إلى توازن الميزاني ذه الورق إن ه ف

اه الاه ي    اتج ز ف ة العج ة لتغطي ة آافي ة محلي ة تمويلي ود طاق ام بوج تم

ا              ة إذا م الميزانية وترى أنه يمكن الاعتماد على الطاقة التمويلية المحلي

 .اتبعت وسائل التمويل الإسلامي

ه             -3 إن وسائل التمويل القائمة على المبادئ الإسلامية آفيلة بتشجيع توجي

ز الميزا      ل عج و تموي اص نح اع الخ وائض القط ة ف ة العام م , ني إذا ت

تعمالات الأخرى  افس الاس ا تن راد بشكل يجعله وك والأف عرضها للبن

 . للموجودات النقدية

وك وبخاصة                 -4 ل البن ل من قب إن وسائل التمويل الإسلامية تصلح للتموي

راد        ل الأف ن قب ل م لح للتموي ا تص ويتي آم ل الك ت التموي يمكن . بي ف

ا يمك  , عرضها بشكل عقود تمويلية آبيرة    ن عرضها بشكل سندات    آم

وآذلك فإنها . ذات قيم أسمية صغيرة تصلح لصغار أصحاب الوفورات

 .يمكن أن تكون ذات آجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة
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ة هي                     -5 ذه الورق ة العجز التي افترضناها في ه إن من أهم أدوات تغطي

ى القطاع الخاص            , بيع بعض المشروعات الحكومية ذات الإيرادات إل

ة . أي الخوصصة را لتغطي رادا آبي دم إي ا أن تق وإن الخوصصة يمكنه

ذه المشروعات               ى تحسين أداء ه ا عل دون أي  , العجز فضلا عن عمله

ق      ا يتعل ث م ن حي ة م ة للحكوم داف الاجتماعي ى الأه لبي عل أثير س ت

ة       إذ إن الخوصصة لا     , بأسعار إيصال الخدمة لبعض الفئات الاجتماعي

 .ض الإعانات السعريةتمنع أن يرافقها تحمل الدولة لبع

افع      -6 ان والمن ة الأعي ى ملكي د عل ي تعتم ل الت نا أدوات التموي م عرض ث

ندات    ؤجرة وس ان الم ندات الأعي ة وس دمات العام ندات الخ ي س وه

ام   . المقارضة وأسهم الإنتاج   ى قي وهذه آلها قابلة للتداول مما يساعد عل

وم    يجعلها تصلح لعمليات السوق المفتوحة    , سوق مالية إسلامية    التي يق

ا آل         . بها المصرف المرآزي الكويتي    ع به ا التي تتمت وعرضنا المزاي

 .من هذه الأدوات التمويلية

ة      -7 ى المديوني وم عل ا يمكن    . وعرضنا أخيراً الأدوات التي تق ا أنه وذآرن

ان   ة تعوض عن عدم إمك ة عالي دم مرون تحقاقاتها بحيث تق ترتيب اس

مية  ا الاس ن قيمته ف ع عر يختل داولها بس ة . ت ن للجه ان يمك وإن آ

درة  ثلا –المص زي م ك المرآ ة أو البن تردادها – وزارة المالي  اس

 .بحطيطة عن قيمتها الاسمية

 

ا      الى هو المسئول أن يسدد الخط ا     , واالله تع ده وم ا التوفيق إلا من عن فم

 .الاعتصام إلا بحبله

 

 .والحمد الله رب العالمين
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 المراجع
 

 :  المراجع العربية–أ 

 

وثر الأبجي– 1 الي الإسلامي  : " آ ر الم ي الفك ة ف ي " الموازن ة ف ي الإدارة المالي ف

 .م1990 عمان –مؤسسة آل البيت . الإسلام
 

ين – 2 د االله الأم ن عب اربة:  حس دريب  , المض وث والت لامي للبح د الإس دة , المعه ج

 .م1988
 

اف :  حسن عبد االله الأمين محررا  – 3 د الإسلامي   الم, إدارة وتثمير ممتلكات الأوق عه

 .م1989جدة , للبحوث والتدريب
 

ود     – 4 ا يتفق والشريعة الإسلامية             :  سامي حسن حم ال المصرفية بم , تطوير الأعم

 .م1982عمان 
 

ود– 5 امي حسن حم ندات المقارضة: "س ة س ه " تصوير حقيق ع الفق ة مجم ي مجل ف

 .هـ1408جدة ,  العدد الرابعالإسلامي
 

ق إسلامي             مجالا: " سامي رمضان سليمان   – 6 دة من منطل " ت فرض ضرائب جدي

 .م1990عمان , مؤسسة آل البيت, في الإدارة المالية في الإسلام
 

ل في الاقتصاد الإسلامي        :  منذر قحف  – 7 د الإسلامي للبحوث     , مفهوم التموي  المعه

 .هـ1412والتدريب جدة 
 

ف – 8 ذر قح ؤجرة   :  من ان الم ارة والأعي ندات الإج لامي لل , س د الإس وث المعه بح

 .م1995جدة , والتدريب
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ق الثالث      : " منذر قحف  – 9 د        " سندات القراض وضمان الفري ك عب ة المل ة جامع مجل

 .م1989 الاقتصاد الإسلامي جدة –العزيز 
 

ة في النظام الإسلامي           : "  منذر قحف  – 10 بحث  " معالجة العجز في الميزانية العام

ي الاقتصاد الإسلامي ة بحوث ف ي مجل د النشر ف ة للاقتصاد ,قي ة العالمي  الجمعي

 .لندن, الإسلامي
 

 .م1972القاهرة , دار الكتاب العربي, المغني:  ابن قدامة– 11
 

ري – 12 ي الق د عل ي الاقتصاد الإسلامي" محم ومي ف الي الحك كلة العجز الم " مش

لامي  اد الإس وث الاقتص ة بح اني, مجل د الث دد الأول , المجل  -35م ص 1992الع

68. 
 

بحث غير منشور جدة   " أداة مالية بديلة, صكوك البترول: " علي القري محمد   – 13

 .هـ1412
 

يط  – 14 ي وزارة التخط ة ف ات الكويتي وث والدارس ز البح ت ,  مرآ ة الكوي ي دول : ف

 .م1995وزارة التخطيط , الكويت والتنمية الاجتماعية
 

, جامعة الكويت, البترول ومعالم النظام المالي في الكويت:  زين العابدين ناصر– 15

 .م1977
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